تعليمات تنفيذية للفحص رقم (59) لسنة 1986 

اخضع المشرع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ممولي نشاط الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنه أو نباتات الزينة والنباتات العطرية والطبية إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها فدانا واحد .

ومشاتل المحاصيل البستانية اى كانت المساحة المزروعه منها ما لم يكن انشاء هذه المشاتل للمنفعة الخاصة لاصحابها وذلك طبقا للمادة 32  من القانون 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 46 لسنة 1978 والمادة 22 القانون 157 لسنة 1981 0 

وقد خص المشرع ممولي هذا النشاط بفئات ضريبية ونظام لتحصيل هذه الضريبة يسري عليهم دون باقي ممولي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية تتمثل في الآتي : 

تحدد فئات الضريبة علي أرباح هذا الاستغلال علي أساس مثل الضريبة المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 بفرض ضريبة علي الأطيان الزراعية بأسعارها السارية عن المساحة لا تجاوز عشرة افدنة وعلى اساس فعلى هذه الضريبة على المساحة  التي تزيد علي ذلك وتقوم مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل هذه الضريبة في ذات المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الاطيان وبذات اجراءتها وتوريدها ؛ لمأموريات الضرائب المختصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية 0 

وقد تناولت المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية للقانون 157 سنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل بالتفصيل كيفية تنظيم العلاقة بين ممولي هذا النشاط ومأموريات الضرائب المختصة وبين مأموريات الضرائب العقارية 0 

إلا أنه تكشف للجهاز المركزي للمحاسبات لدي تفتيشه علي العديد من مأموريات الضرائب تعطيل أحكام هذه المواد وعدم وضعها موضع التنفيذ 0 

لذلك توجه المصلحة نظر المأموريات إلي ما يلي : 

1 - يتعين علي جميع المأموريات حصر ممولي هذا النشاط عن طريق مديريات الزراعة الواقعة في اختصاص كل مأمورية مع مراعاة ما ورد بالمادة 15 من اللائحة التنفيذية 0 

2 - حث ممولي هذا النشاط علي تقديم إقرار الزراعة أو نزع الغراس علي النموذج رقم 47 ضرائب مؤيدا ببيان من الجمعية الزراعية طبقا للنموذج الموضح باللائحة التنفيذية حتي لا يكون هناك مجال لتطبيق العقوبة المنصوص عليها بالمادة 185 البند ثانيا من أحكام القانون 157 لسنة 1981 في حالة عدم الاستجابة 0 

3 - علي مأموريات الضرائب قيد بيانات النموذج 47 ضرائب في دفتر ممولي المحاصيل البستانية والنباتات الأخرى الخاضعة للضريبة وذلك علي أساس ترتيب أبجدي بأسمائهم بالإضافة إلي البيانات الخاصة بالأحواض الزراعية وذلك وفقا لما هو موضح بالنموذج المرافق للائحة التنفيذية 0 

4 - متابعة تحصيل الضرائب المستحقة للمصلحة قبل مأموريات الضرائب العقارية في ضوء ما ورد بالمادة 15 من اللائحة التنفيذية لإحكام القانون 157 لسنة 1981 0 

5 - تخصيص قسم مستقل بحسابات المصلحة لتلقي البيانات المتعلقة بالضريبة من جميع مأموريات المصلحة ويوضح بتلك الحسابات إجمالى الضريبة المستحقة على ممولى هذا النشاط مع بيان ما حصل منها ورصيد المتأخرات وقيد ذلك فى سجلات خاصه وذلك  لإحكام الرقابة علي تحصيل ومتابعة مستحقات المصلحة. 

6 - علي جميع المأموريات تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة ؛ وعلي السادة رؤساء المناطق الضريبية والحسابات المركزية والوحدات الحسابية الأخرى متابعة التنفيذ والعرض عن أي تقصير 0 

تحريرا فى: 26/11/1986
